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  ملخص

 كيفيةالدراسة عبارة عن محاولة لتحديد    

من خلال ف  .في الجزائر حوكمة الصفقات العمومية

البحث تم التوصل في القسم النظري إلى أنه هناك 

ثلاث محاور رئيسية لحوكمة الصفقات العمومية و 

هي إجراءات إبرام الصفقات العمومية و سياسة 

التوظيف و الرقابة. و بعد إسقاط هذه المحاور على 

استبيان، و ذلك  من خلال ،يدانيةراسة المالد

قياس و من المهم أن الحوكمة قابلة لل ةفرضيلاستنادا 

إلى أن المصالح تم التوصل  ،قياسها لتحسينها

المتعاقدة تكرس الشفافية، المساواة، المنافسة، و 

خلال تطبيقها المساءلة و غيرها من مبادئ الحوكمة 

، على الرغم من لاجراءات ابرام الصفقات العمومية

 تعلق بسياسةت وجود معوقاتذلك تم اثبات 

التوظيف في المصالح المتعاقدة و �لرقابة على 

معوقات تنظيمية  تتمثل فيو  الصفقات العمومية،

وتشريعية، معوقات علمية ومهنية، وأخرى ذات 

   .الرقابي الصلة �لجانب

الصفقات العمومية، الحوكمة،  الكلمات المفتاحية:

 عاقدة، سياسة التوظيف، الرقابة. المصالح المت

Abstract 

            The study is an attempt to 

determine the way of governing 

public procurement in Algeria. The 

theoretical part has proved the 

existence of three major axes for 

governing public procurement: the 

conducting of public procurement 

procedures,   the policy of 

recruitment, and the control. The 

applied study through a 

questionnaire has proved that the 

procuring entities have consecrated 

transparency, equality, competition, 

accountability, and other governance 

principles while applying public 

procurement procedures. Although, it 

has been proved that it exists 

constraints which are the regulatory 

and legislative constraints, scientific 

and professional obstacles, and other 

relevant to control. 

Key-words: public procurement, 

governance, procuring entities, the 

policy of recruitment, and the control 

over public procurement. 
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  قدمةم

الأداة الأساسية التي تفعِّل من خلالها الدولة سياستها تعتبر الصفقات العمومية   

من الناتج الداخلي الخام في  % 15العمومية، حيث تمثل طلبات السلطات العمومية ما مقداره 

تواكب المستجدات الوطنية  فهي ،تتميز منظومة الصفقات العمومية �لتطور المستمركما  1.العالم

 اتالذي دفع متخذي القرار  يد ا�الات والاختصاصات. الأمروالعالمية وتتداخل وتتقاطع مع عد

 إلى البحث عن نظام مؤسس والتزام أخلاقي ،على حد سواء في الدول المتقدمة و الناشئة

و ضمان لنجاعة وفعالية البرامج  واجتماعي لإدار�ا، و كان نموذج الحوكمة الحل الأمثل لذلك

  التنموية الضخمة التي تسعى إلى تحقيقها مختلف الدول. 

السبل التي يمكن من خلالها حوكمة تتلخص إشكالية الدراسة في محاولة التعرف على 

و ذلك نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأداة في تحقيق النفع العام و ، في الجزائر الصفقات العمومية

، وعليه يمكن التعبير عن مشكلة البحث من قيق مستو�ت عالية من التنمية المستدامةمن تم تح

  ؟ في الجزائرالصفقات العمومية  ةحوكم يمكن كيف خلال طرح التساؤل الرئيسي التالي:

نطلاقا من التساؤل المحوري، و�دف تغطية الجوانب المختلفة للموضوع، ار�ينا طرح إ  

  :التاليةالتساؤلات الفرعية 

   ؟وكمة الصفقات العمومية في الجزائرلح الكبرى اورالمحماهي  -

 ؟ ر�ت التنفيذية لولاية قسنطينةيحوكمة الصفقات العمومية في المد مدىما -

إن الإجابة على التساؤلات الفرعية وعلى التساؤل المحوري يقود� �لضرورة إلى بناء   

  : كالتاليفرضيات البحث  

تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبيق مبادئ الحوكمة لابرام الصفقات العمومية في ولاية  الاولى:الفرضية 

 قسنطينة.

هناك معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بتطبيق مبادئ الحوكمة لإبرام  :انيةالفرضية الث

  الصفقات العمومية في ولاية قسنطينة.

حوكمة الصفقات العمومية و واقع تطبيقها على  ابرازفي  دراسةيتحدد هدف الو   

وكمة الصفقات الكبرى لح اورالمح تبيانل من خلا ،مستوى المدير�ت التنفيذية بولاية قسنطينة

لتنفيذية بولاية الصفقات العمومية على مستوى المدير�ت ا ةحوكموواقع  العمومية في الجزائر.

 .قسنطينة
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دير�ت التنفيذية على مستوى الم الصفقات العمومية ة" حوكم إن دراسة موضوع  

المنهج الوصفي بمختلف متغيراته ومحاولة الربط بين هذه المتغيرات يجعلنا نستخدم  "بولاية قسنطينة

لإعتماده على وصف الظاهرة المراد دراستها وذلك في الجانب النظري من هذه الدراسة،  التحليلي

لتطبيق على أما في الجانب التطبيقي، فسنقوم � .ن التوصل لهاهم النتائج التي يمكوإستخلاص أ

 من عدمها.ات الموضوعة المدير�ت التنفيذية لولاية قسنطينة، لإختبار صحة الفرضي

حيث ، معهاللإجابة عن إشكالية الدراسة ، كان من الواجب تحديد العينة التي تتلاءم   

يتكون من جميع المصالح المتعاقدة بولاية  الذي دراسةالمجتمع  مفردات بين يوجد تجانس �م

، هذا التجانس الكبير يعطي نفس النتائج سواء أجريت الدراسة على كامل ا�تمع أو قسنطينة

مكونة  2تم اختيار عينة قصدية مجتمع الدراسة، مفرداتجزء منه، و بما أنه لا يمكن حصر كامل 

مفردة من فئة الموظفين العموميين في  مكاتب الصفقات العمومية من خلال مسح شامل  43من 

ر الاستبانة. وقد تم استرجاع جميع اعلى محاو  لاجابةبولاية قسنطينة، ل مديرية تنفيذية12ل 

  الإحصائية. عالجة الاستمارات الموزعة والتي كانت جميعها صالحة للم

و لإختبار جملة الفرضيات �ت التي تخدم الدراسة البيالجمع  الإستبيان على لقد اعتمد  

يقوم أفراد العينة �لإجابة عنها وفق إختيار  فقراتالمتعلقة �لموضوع، وقد إحتوى الإستبيان على 

 و استخدم .)موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(بديل من خمس بدائل 

في تحليل البيا�ت التي تم جمعها في  (SPSS-20)الإجتماعية بر�مج الحزمة الإحصائية للعلوم 

التي تعتمد أساسا على  هذه الدراسة، وإستخدمت من أجل ذلك الأساليب المناسبة في التحليل،

  نوع البيا�ت المراد تحليلها وعلى أهداف وفرضيات الدراسة.

  التأصيل النظري لحوكمة الصفقات العمومية -1

اساسيات  الإطار المفاهيمي للدراسة من خلال تناول إلى في هذا المحور تعرضسوف ن  

  لكن قبل ذلك سنقوم بعرض بعض الدراسات السابقة. الصفقات العمومية. ةابرام و حوكم

  الدراسات السابقة

دراسات تعلقت مباشرة بحوكمة الصفقات العمومية في الجزائر، و الدراسة لم تعتمد على   

حداثة الموضوع من جهة، و بسبب تركيز� على حالة الجزائر من جهة �نية،  لعل ذلك يعود إلى

إلا أنه �لرغم من ذلك تم التوصل إلى عدة دراسات و أبحاث، و التي تبدوا مشا�ة لموضوعنا إلا 

  أ�ا تختلف عنه في عدة جوانب كما يلي:
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ة لمكافحة الفساد هي دراسة جزائرية تحت عنوان "الآليات القانوني الدراسة الأولى:  

  .3الإداري في الجزائر"

نتائج منها: أن مهمة مكافحة الفساد الإداري قد أسندها عدة لقد توصل الباحث إلى  

  .المشرع الجزائري لأجهزة متخصصة كالرقابة الإدارية في الصفقات العمومية و التي تعتبر رقابة قبلية

لعبه أجهزة الرقابة على الصفقات واضح بداية أن الباحث قد أشار إلى الدور الذي ت 

العمومية في الجزائر، في حين دراستنا اعتبرت أن الرقابة على الصفقات العمومية محور أساسي 

  لحوكمة هذه الأخيرة �عتبار أن محاربة الفساد هو من أهم دوافع ظهور نموذج الحوكمة. 

هي الأخرى دراسة جزائرية تحت عنوان "آليات مواجهة الفساد في مجال   الدراسة الثانية:

 4.الصفقات العمومية"

توصلت الباحثة إلى عدة نتائج نذكر منها: وجود ثغرات عديدة يعاني منها نظام  

التعيين مما يؤثر سلبيا على إبرام الصفقات العمومية، عدم وجود تحديد صريح لأعضاء لجنة فتح 

وط العضوية فيها و كيفية استدعائهم لجلسة الفتح، عدم وجود تنسيق بين و شر   الأظرف

  الأجهزة الرقابية مما يؤدي إلى إهدار نتائج الرقابة.

منها ما تعلق  وخاصة تتفق الدراسة إلى حد بعيد مع دراستنا الحالية في عدة جوانب 

ية، لكن يبقى الاختلاف بحساسية الدور الذي يلعبه الموظف العمومي في مجال الصفقات العموم

الجوهري بين الدراستين هو كون الباحثة ركزت على تدخل القضاء كآلية لرقابة و قمع الفساد، أما 

هذه الدراسة فقد ركزت على ضرورة قياس مستوى الحوكمة و تشخيص مواطن الخلل لتحسينها 

  تحقيقا لتنمية مستدامة.

 Rapportالدراسة عبارة عن تقرير خص الجزائر تحت عنوان "  الدراسة الثالثة:

analytique sur la passation des marchés"5"قدم من طرف " البنك الدولي ،.   

توصل البنك الدولي من خلال هذا التقرير إلى مجموعة من النتائج منها: ضرورة وضع  

 طعن وعدم وجود بنود تفصلميكانيزمات ال، ضعف لا تتعلق �لجانب المالي فقطتقييم لمعايير ل

بين مهام مختلف الأطراف المعنية �برام الصفقة، وصف عملية إبرام الصفقات العمومية �لبطء 

في رب في التطبيق، نقص في التكوين و أحيا� متضاو  الشديد، وكدا من تسيير إداري غالبا ضعيف

  ام الصفقات العمومية.  الوسائل الموضوعة تحت تصرف الموظفين المكلفين �بر 

وكذا إطار الطلب العمومي  والتكلفة فيأقر التقرير بضرورة تحسين العلاقة بين الجودة  

النقائص  لابرازحيز التنفيذ ممارسات جيدة متناسقة مع متطلبات الحوكمة. فقد جاء التقرير  وضع
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الجزائر، بينما جاءت المنظم للصفقات العمومية في  250-02التي وردت في المرسوم الر�سي 

نظم الم 236-10هذه الدراسة لتبين كيفية حوكمة الصفقات العمومية في إطار المرسوم الر�سي 

 و الذي ألغى كليا المرسوم الذي حضا بدراسة البنك الدولي.  للصفقات العمومية في الجزائر

لتنظيم الصفقات دراسة جزائرية تحت عنوان "انعكاسات الأحكام الجديدة  الدراسة الرابعة:

  .6العمومية على المتعاقدين"

هدفَ الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استقراء وإظهار النقاط الإيجابية و السلبية  

، حيث توصل إلى عدة نتائج منها: عدم تحديد حالات 250-02في تنظيم الصفقات العمومية 

مما يمكن هذه الأخيرة من استغلالها الاستعجال الملح �لضبط و تركها لتقدير المصلحة المتعاقدة 

النوعية المالية والسعر و أنه تم تحديد المعايير التقنية و لتفادي اللجوء لإجراء الإعلان عن المناقصة، و 

لكنه تم ترك سلم ترتيب هذه المعايير لتقدير المصلحة  ،آجال الإنجاز في قانون الصفقات العموميةو 

المتعاقدة و التي يمكنها بذلك تحديد معايير تتوفر في مؤسسة محددة و �ذه الطريقة يقصي 

  المتنافسون الآخرون. 

قام الباحث �عداد استبيان لمعرفة أراء المختصين حول تنظيم الصفقات العمومية  

تم تنظيمه من طرف  ،ى المشاركين في ملتقى جهوي بقسنطينةحيث وزع استمارته عل 02-250

تنا أنجزت من سا، بينما در 2005نوفمبر  23الصندوق الوطني لضمان الصفقات العمومية يوم 

مديرية تنفيذية لولاية  12ـ وجهة لموظفي مكاتب الصفقات العمومية ب خلال تقديم استبانة

لصفقات العمومية في ولاية قسنطينة و الوقوف قسنطينة، �دف محاولة تحديد مستوى حوكمة ا

   .على أهم المعوقات التي تحد من التزامها بمبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات العمومية

  الصفقات العمومية  -1-1

مصطلح الصفقات العمومي يقصد به الإجراءات التي تقوم �ا السلطات العمومية في 

خدمات ضرورية من أجل السير الحسن لشؤون الدولة،  سبيل إنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو تقديم 

كل هذا في إطار عقد تنشئه هذه الأخيرة مع مؤسسات القطاع الخاص �دف تحديد مختلف 

هذا التعريف يدل على ان العقد القائم بين الطرفين هو عقد ادعان، 7تفاصيل تنفيذ الصفقة.

 .  سعيا منها لتحقيق المصلحة العامة النهيلمصالح المتعاقدة صاحبة الأمر و لة �ثتكون الدولة مم

ض تبرم بين صاحب يعرف المشرع المغربي الصفقات العمومية على أ�ا "عقود بعو و 

�دف إلى ى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، و شخص ذاتي من جهة أخرى، يدعمشروع من جهة، و 
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ركز المشرع المغربي في تعريفه للصفقات  8تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات".

  العمومية على تبيان صفة المتعامل المتعاقد، اضافة إلى الغرض المرجو من الصفقة.

كما عرف المشرع التونسي الصفقة العمومية على أ�ا "عقد كتابي بمقابل يلتزم بمقتضاه 

و التزويد بمواد أو صاحب الصفقة، عمومي أو خاص، إزاء المشتري العمومي �نجاز أشغال أ

لقد اعتمد التعريف على تبيان المعايير المختلفة التي تبرم  9إسداء خدمات أو إعداد دراسات".

  عيار الشكلي، المالي، العضوي، و الموضوعي.لمعلى اساسها الصفقات العمومية : ا

(المرسوم الأخير الذي ألغى ما 24710-15قدمت المادة الرابعة من المرسوم الر�سي و 

مفهوم التشريع المعمول  "الصفقات العمومية عقود مكتوبة في سبقه) تعريفا للصفقات العمومية:

بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية  به، تبرم

هذا التعريف لم  الدراسات".دمات و الخلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم و حاجات المص

أما المعيار ظ على المعيار الشكلي المتعلق، والمالي والموضوعي، و يختلف عن سابقه فقد حاف

  الصفقات العمومية. إطارالعضوي فقد ورد في المادة الثانية بذكر الهيئات التي تدخل عقودها في 

 ل عقدكل التعاريف التي تم تقديمها �كد على أن الصفقات العمومية تتم من خلا

يكون أحد اطرافه السلطات العمومية  يلتزم من خلاله صاحب الصفقة بدفع مقابل مالي لمنجزها،

ممثلة �لمصالح المتعاقدة المعنية، أما الطرف الآخر فيشمل المتعاملين المتعاقدين القادرين على تلبية 

  . أشغال و لوازم و خدمات و دراسات الاحتياجات العمومية، من

مما سبق نستنتج أن الصفقات العمومية تشمل أنواع الصفقات العمومية: -1-1-1

  إنجاز الدراسات.إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات و  إحدى العمليات التالية: اقتناء اللوازم،

تعرف صفقة إنجاز الأشغال أو عقد  إنجاز الأشغال أو عقد الأشغال العامة: -

واحد من الأفراد أو الشركات الخاضعة دارة العمومية و ا اتفاق بين الإالأشغال العامة على أ�

       للقانون الخاص بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام 

إن  �11لمقابل تلتزم الإدارة بدفع الثمن المتفق عليه.ون هذه الأشغال ذات مصلحة عامة و تكو 

لكن بنود دفتر الشروط تقتصر  ،ي الصفقات العموميةصفقة انجاز الأشغال تبرم مثلها مثل �ق

  على بناء أو ترميم أو صيانة عقارات لتحقيق نفع عام.

يعرف عقد اقتناء اللوازم أو عقد التوريد �نه " عقد اقتناء اللوازم أو عقد التوريد:   -

بتزويد هذه اتفاق الإدارة العمومية من جهة و فرد أو شركة من جهة أخرى، يتعهدان بموجبه 

ينص هذا التعريف على 12الإدارة �لسلع الضرورية لتأمين سير المرافق العمومية مقابل ثمن معين".
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ان الطرف المنجز لمحتوى العقد، خاصا كان ام عام، يلتزم بتوريد كل ما يحتاجه المرفق العام من 

  الحسن. هلوازم لضمان سير 

الدراسات عن صفقة اقتناء أو تقديم : لا تختلف صفقة إنجاز صفقة إنجاز الدراسات -

الخدمات، حيث تعرف صفقة إنجاز الدراسات ��ا " عبارة عن عقد يبرمه الشخص المعنوي العام 

مع شخص من أشخاص القانون الخاص من أجل تقديم خدمة متمثلة في انجاز دراسات أو 

عادة ما  13غال".أبحاث حول موضوع معين أو القيام بدراسات أو تصميمات قبل بداية الأش

كفاءة لتحديد مدى جدوى ابرام الصفقة، وما يتطلبه ذلك من وقت و تنجز هذه الدراسات 

  وكلفة. 

: تعرف صفقة اقتناء الخدمات ��ا اتفاق يقدم بمقتضاه أحد صفقة اقتناء الخدمات -

فعلى سبيل  14 يلتزم هذا الأخير بدفع مقابل.الشركات خدمات لشخص معنوي عام و  الأفراد أو

المثال تقوم بلدية �برام صفقة مع فرد أو شركة مختصة في الإعلام الآلي للقيام �دخال التقنيات 

  المتطورة على تسيير البلدية في مجالات مختلفة.

تقوم الصفقات العمومية على ثلاث مبادئ مبادئ الصفقات العمومية:  -1-1-2

العمومية حول العالم هذه الأخيرة هي نفسها  أساسية متفق عليها في جميع تنظيمات الصفقات

  مبادئ الحوكمة، الأمر الذي يدل على ضرورة تطبيق نموذج الحوكمة على الصفقات العمومية.

المعنوية ي فتح ا�ال للأشخاص الطبيعية و ل حرية المنافسة هثمتتحرية المنافسة:  -

لإدارة المتعاقدة وفق الشروط التي الذين تتحقق فيهم الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام ا

فإذا ما رغبت المصلحة المتعاقدة التعاقد، فإن أول إجراء تتقيد به  15.وتحددها مسبقاتضعها 

يتمثل في ضرورة تحقيق المنافسة بين الراغبين في التعاقد معها، ممن تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة 

 يتحقق التنافس إلا إذا تم إعلام لاو  16 .إليهمد من تنفيذ المشروع الموكل التي تمكنهم فيما بع

  لوسائل المحددة قانو�.�تباع  وذلكالمعنيين 

كرسها تنظيم ة الحرة من المبادئ التي أقرها و إذا كان مبدأ المنافسمبدأ المساواة بين المتنافسين:   -

إذا تم إقرانه بمبدأ ، إلا واقعياو لن يتجسد قانو� مومية فهذا المبدأ لن يجد صداه و الصفقات الع

يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي كرسها الإعلان العالمي  المساواة بين المتنافسين.

القوانين ، بعدها كرس في الدساتير و 1789ة المواطن بعد الثورة الفرنسية لسنو  لحقوق الإنسان

الصفقات المعلن عنها، أن  يقضي هذا المبدأ �ن كل من يملك حق المشاركة فيكما 17الحديثة.

وما يمكن استخلاصه من هذا المبدأ أنه لا يجوز  18يتقدم على قدم المساواة مع �قي المتنافسين.
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لا يجوز لها أن تمنح  بحيث19 .إلى وسائل للتمييز بين المتقدمينللمصلحة المتعاقدة أن تلجأ 

امتيازات أو تضع عقبات عملية أمام المتنافسين سواء كانت وسائل التمييز هذه إجرائية أو واقعية 

 فهي غير مشروعة.

      فهم القواعد التشريعية تعني الشفافية وضوح و مبدأ الشفافية في الإجراءات:   -

اما كمن ينظر من خلال �فذة ذات لوح على الممارسات الفعلية تم الاطلاعسهولة والتنظيمية، و 

إن انعدام مبدأ الشفافية يعد مؤشرا على وجود أعمال غير  20زجاجي شفاف في غاية النظافة.

كمبادرة لتدعيم و  �ا في مجال الصفقات العمومية. التشريعات المعمولخرق الأحكام و مشروعة و 

قامت شركة "سونطراك" بتطبيق الشفافية تطبيق الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، 

 2000.21أكتوبر 03في معاملا�ا عن طريق الفتح العلني للأظرف فكان أول فتح علني بتاريخ 

حيث أقر  22 .نون الوقاية من الفساد و مكافحتهقد تم التأكيد على مبدأ الشفافية ضمن قاو 

و العقلانية في تسيير الأموال العمومية  بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية و المسؤولية

 طبقا للقانون.

على الرغم من و . Governance ترجمة لمصطلحالحوكمة هي الحوكمة:  -1-2

الأساليب التي تدار �ا الشؤون العامة المسميات فهي ترمز لمعنى واحد وهو الطرق و  اختلاف

لم يتداول بشكل موسع إلا في القرن العشرين ميلادي، رغم أنه   مصطلحإن الحوكمة  23 لدولة ما.

كمفهوم وجد منذ القديم، ففي منتصف و �اية القرن العشرين زاد الاهتمام �لحوكمة كأداة فعالة 

  لإدارة شؤون الدول و لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي على المدى الطويل.

نوعا ما حول المحددات و العناصر الأساسية  هناك اتفاق: مبادئ الحوكمة -1-2-1

للحوكمة، و التي بدورها تستخدم من قبل المؤسسات المالية الدولية، و الدول المانحة كمقياس 

لمدى جودة الحكم في بلد ما، و �لتالي لمدى قابلية الدول المستفيدة من المنح و القروض من 

  24ير المالية.الاستغلال الأمثل لتلك المساعدات المالية و غ

هي: "المشاركة في اتخاذ و  إن الأمم المتحدة تقدم ثمانية عناصر أساسية للحوكمة

جابة القرارات، التوافق بين الجهات المشاركة في إدارة شؤون الدولة، المساءلة، الشفافية، الاست

  25أخيرا سيادة القانون".لمتطلبات الناس، الفعالية والكفاءة، الإنصاف والشمول، و 

المقدم  Worldwide Governance Indicatorsأما بر�مج قياس جودة الحكم 

هي: "السيطرة على الفساد، فعالية ، فقد اعتمد ستة عناصر للحوكمة و من طرف البنك الدولي

              تطبيقها، سيادة القانون، المشاركةتقرار السياسي، جودة التشريعات و الحكومة، الاس
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خاصة من وجهة نظر المنظمات الدولية، و يرى بعض الباحثين أن الحوكمة  لهذاو  26المساءلة".و 

الاقتصادي �ا ترتكز على التطوير الإداري و صندوق النقد الدولي، أالمالية منها مثل البنك الدولي و 

هذه المبادئ يجب الأخذ �ا بشكل متزامن و متوازي لكي تحقق الهدف المرجو. كما  للدول.

و البنك الدولي أنه على الرغم من وجود  UNDP 27مج الأمم المتحدة الإنمائييعتقد كلا من بر�

ملامح و عناصر للحوكمة إلا أن هذه العناصر هي عناصر عامة يختلف تطبيقها من دولة إلى 

  أخرى على حسب النظام السياسي و الاجتماعي لكل بلد.

القيام بدورها الخدمي إن انتشار الفساد و عجز الدولة عن أهمية الحوكمة:  -1-2-2

و الرقابي، أدى في كثير من ا�تمعات إلى اضطرا�ت سياسية و اقتصادية، هذا الوضع الجديد 

تعتبر و  28أدى إلى طرح فكرة قديمة في مبدئها جديدة في تطبيقها، ألا وهي نموذج الحوكمة.

حقوق الإنسان  ضمانلية لتحقيق خدمات عالية الجودة و مثاالأسلوب الأكثر كفاءة و  الحوكمة

وتطبيق مبادئ العدالة بين أفراد ا�تمع لضمان تحقيق مستو�ت عالية من التنمية الاقتصادية 

   والبشرية على المدى الطويل.

  مضمون حوكمة الصفقات العمومية  -1-3

الأساليب و راحل الميجب أن تظهر جهود الحوكمة في مجال الصفقات العمومية جلية في 

  تنفيذ الصفقات. ، وفي المتعامل المتعاقد نتهجة لاختيارالم

تمر عملية إبرام الصفقات العمومية مراحل إبرام الصفقات العمومية:  -1-3-1

و التي تحدد  بثلاث مراحل مهمة، حيث يطلق على المرحلة الأولى مرحلة ما قبل طلب العروض

و المصادقة عليها،  دفاتر الشروطيم المشروع و تحضير فيها المصلحة المتعاقدة حاجا�ا، و يتم تقي

تقييم العروض لتتبعها مرحلة الدعوة للمناقصة و ومن تم اختيار الأسلوب المناسب لإبرام الصفقة. 

  استلامها.يير الصفقة و تسيتم في المرحلة الأخيرة متابعة و وإرساء الصفقة على أحسن العارضين، ل

دعم و توجيه المصلحة المتعاقدة و لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات ل

أثناء تنفيذها لأسلوب المناقصة، رغبة منه في حوكمة عملية إبرام الصفقات العمومية، حيث ميز 

بين إجراءات و  دودةالمحتتم عن طريق المناقصة المفتوحة و بين الإجراءات الخاصة �لصفقات التي 

  والمسابقة.الصفقات التي تتم عن طريق الاستشارة الانتقائية 

اختيار الأسلوب المناسب للإبرام أساليب إبرام الصفقات العمومية:  -1-3-2

يشغل حيزا كبيرا من اهتمام المشتري العمومي، لكن هذا لا يعني أن يتم اختيار أسلوب الإبرام في 

أّ� كان أسلوب الأخيرة بمرحلة تحديد الحاجات. و مرحلة متقدمة، و �لأخص يجب أن تسبق هذه 
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ادي أو أحسن عرض من حيث الإبرام يتم اختيار المتعامل المتعاقد الذي يقدم أحسن عرض اقتص

تبقى المناقصة هي القاعدة العامة، فتكون المناقصة مفتوحة أو محدودة أو عن طريق السعر. و 

  يعتبر التراضي بعد الاستشارة قاعدة استثنائية.ستشارة الانتقائية. و الا

بعد إبرام الصفقة و إرسائها يترتب عن ذلك العمومية: تنفيذ الصفقات  -1-3-3

صفقة، هذا العقد ينتج عنه حقوق قرار إداري تلتزم بمقتضاه الإدارة �لتعاقد مع من أرسيت عليه ال

�عتبار أن الإدارة تبرم العقد بصفتها راعية المصلحة العامة عاقدين، و التزامات متبادلة بين المتو 

ائية في عقودها الإدارية لخدمة الجمهور، فهي لذلك تتمتع بسلطات استثنوالمسؤولة على تحقيقها 

قود من دور في تنمية البلاد   بشكل خاص في عقود الصفقات العمومية، لما تلعبه هذه الععموما و 

  ا يرصد لها من المال العام.لمو 

  المحاور الكبرى لحوكمة الصفقات العمومية في الجزائر -1-4

ارتباطها الوطيد �لتنمية الاقتصادية صار من الصفقات العمومية و  نظرا لأهمية حوكمة

الضروري تحديد محاورها الكبرى، حيث تخضع الصفقات العمومية لآليات إبرام مقننة �لمرسوم 

طرق رسمها لها زمة �برام صفقا�ا وفق كيفيات وقوالب و ، فالمصلحة المتعاقدة مل247-15الر�سي

قواعد خاصة على لصفقات العمومية إلا بفرض قيود و تكتمل حوكمة االقانون مسبقا، كما لا 

الذين نفذون لكل مراحل إبرام الصفقة و موظفي المصالح المتعاقدة كآلية للوقاية، �عتبارهم الم

عليها مبادئ الصفقات العمومية  المساواة التي نصتمن الشفافية والمنافسة و  بوسعهم إضفاء جو

الهفوات عمومية الأداة المكملة للنقائص و لتكون الرقابة على الصفقات الالحوكمة على حد سواء. و 

  السهر على تطبيق الأحكام.من أجل ضمان حماية المال العام و التي يمكن أن تتخلل هذه العملية 

  إجراءات إبرام الصفقات العمومية في الجزائر -1-4-1

، جاء مجملةمن المبادئ بصفة عامة و على جملة بعد أن أكد المشرع في قانون الصفقات العمومية 

ما استحدثه هذا د على ذات المبادئ بصفة صريحة، و مكافحته ليؤكقانون الوقاية من الفساد و 

  :هي كالتالييلة لتحقيق هذه المبادئ الهامة و التنظيم أنه وضع الإجراءات الكف

عقود �عتبار الصفقة عقد من  المسبق لشروط المسابقة والانتقاء: الإعداد -

الأحكام ناقصة تقوم �عداد دفتر الشروط و ، فإن المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن الم29الإذعان

الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر ردة �عتبارها صاحبة سلطة عامة و المتعلقة �ا �راد�ا المنف

  الشروط الملحق �لعقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها.
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       تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة  وثيقةوط عبارة عن و دفتر الشر 

تماد عليها في اختيار الو�ئق المكونة لها، الشروط المطلوبة في المرشحين، الأسس التي يتم الاعو 

ديد المالي، كما تقتضي دقة دفتر الشروط تحلتنقيط �لنسبة للعرضين التقني و كيفية االمتعاقد و 

لذا يجب على  30 .تنفذ وفقها الصفقةتي تبرم و جميع الشروط الأو السلع المطلوبة و الخدمات 

يتم إعداده حتى �لنسبة لصفقات قيقا لمبدأ شفافية الإجراءات، و المصلحة المتعاقدة إعداده بدقة تح

  التراضي.

طريق  تعتبر العلانية خطوة أساسية فيعلانية المعلومات المتعلقة �لصفقات العمومية:  - 

توفر "تكون في الأساس من واجب الإدارة أو الحكومة، بحيث حوكمة الصفقات العمومية، و 

أو الحكومية، الندوات  آليات العلانية من الصحافة إلى التلفزيون والإذاعة، النشرات الوزارية

الإعلان  32"كما يتعين على المصالح المتعاقدة الالتزام �ا في جميع مراحل إبرام الصفقة. 31وغيرها.

، لأن الراغب في التعاقد قد لا 33عن الصفقة ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة

  يعلم بحاجة الإدارة إلا عن طريق الإعلان.

لا يتم الحفاظ على المال العام إلا بتحري الدقة الموضوعية و الدقة في اتخاذ القرارات:  -

حفاظا و  اقدالمتعوالموضوعية سواء في اختيار الأسلوب الأمثل لإبرام الصفقة أو في اختيار المتعامل 

على المال العام يتعين على المصلحة المتعاقدة تحري الدقة والموضوعية في اختيار المتعامل المناسب 

تحقيقا للمصلحة العامة، سواء من حيث الإمكانيات المادية والبشرية القادر على إنجاز الصفقة 

عتبار سيرة يجب على المصلحة المتعاقدة الأخذ في الاترحها والضما�ت التي يقدمها، و التي يق

من خلال ل شهادة التأهيل التي يقدمها، و خبرته في إنجاز المشاريع من خلاالمتعامل المتعاقد و 

مدة إنجاز ر مدى جديته واحترامه لمقاييس و معها أو مع مصالح أخرى لتبريمعاملاته السابقة 

  الصفقات.

  سياسة التوظيف في المصالح المتعاقدة - 2- 4- 1 

وضع من نظم إدارية فعالة إن الأداء الفعال لوظائف الإدارة لا يعتمد على كفاءة ما ي

هم تنفيذها، لأنه دون موظف  إنما يعتمد بشكل أوفى على كفاءة أولئك الذين يعهد إليفحسب، و 

  كفأ تظل الإدارة التي أحسن وضع نضمها عاجزة على تحقيق أهدافها.

إن حوكمة الصفقات العمومية تستدعي الحرص على تطبيق المعايير الموضوعية في تعيين 

التي تشمل احترام مبدأي المساواة يكفل عملية حماية المال العام، و الموظف العمومي لأنه هو الذي 
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اعداد مدونة سلوك على ، و التكوين في الصفقات العمومية، و والجدارة، التعيين وفقا لنظام المسابقة

  مستوى المصالح المتعاقدة.

  الرقابة على الصفقات العمومية  -1-4-3

    نظام الرقابة هو وسيلة مهمة تعمل على مساعدة الإدارة في إنجاز وظائفها المتعددة 

تحقيق أقصى فعالية، الشيء الذي جعل للرقابة مكانة �دف تطوير و وفحص ومراجعة عملها 

�رزة في مجال الصفقات العمومية كو�ا أحد أخصب مجالات صرف المال العام، مما يستوجب 

  إجراءات إبرامها. ابي فعال خوفا من انتهاك قواعد و إخضاعها لنظام رق

على  ،على رقابة المال العام حرصا منه ،لقد نص تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر

"تخضع  247- 15 من المرسوم الر�سي 156تنظيم مختلف أشكال الرقابة، فقد جاء في المادة 

الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ و قبل تنفيذها و بعده" كما 

مختلف أنواع الرقابة المنصوص على ذلك فنصت على "تمارس على الصفقات  157أكدت المادة 

عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها و في حدود معينة دون المساس �لأحكام القانونية الأخرى 

  التي تطبق عليها".

تعد الرقابة إحدى الوظائف الهامة في مجال الصفقات العمومية لما لها من دور في التأكد 

لجنتي فتح فهناك رقابة  34التخطيط له بكفاءة عالية.من جودة الأداء والتحقق من تنفيذ ما تم 

المالية على المركزية على الصفقات العمومية، الرقابة ، ورقابة اللجان المحلية و تقييم العروضالأظرف و 

  غيرها.الصفقات العمومية، و 

لا نستطيع أن نتحكم فيما لا يمكن قياسه. أنه يقول  Kaufmann 35بما أن و 

المنظمات الدولية، فالحكومات تستخدم للحوكمة هو مطلب للحكومات و اييس فوجود مق

  . تحديد أماكن الخلل التي تحتاج إلى تطويرس الحوكمة لتقييم أداء الحكومة و مقايي

مكاتب الصفقات سقاط المفهوم النظري على لإ الجزء التالي من البحث لدا تم اعتماد

تكريسها لمبادئ قسنطينة، وذلك من أجل الوقوف على واقع  العمومية للمدير�ت التنفيذية بولاية

كمحاولة لتحديد مستوى حوكمة   ،الحوكمة أثناء تطبيقها لإجراءات إبرام الصفقات العمومية

ذلك للتأكيد على ية قسنطينة على سبيل الاستدلال وليس التعميم، و الصفقات العمومية في ولا

  أهمية قياس الحوكمة لتحسينها.
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  في المدر�ت التنفيذية لولاية قسنطينة  الصفقات العموميةحوكمة  -2

انطلاقا من أهداف وطبيعة الدراسة التي تستهدف الحصول على معلومات كافية   

 زء من البحثاعتماد هذا الجالدراسة للإجابة عنها، تم  تسعىوفي ضوء الإشكالية التي  ودقيقة،

من ، الصفقات العمومية في ولاية قسنطينةكمحاولة لتحديد مستوى حوكمة لاختبار الفروض  

  :خلال تحليل محاور الإستبانة المعبرة عن فرضيات الدراسة، والموضحة كمايلي

تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبيق مبادئ الحوكمة لابرام الصفقات تحليل ا�ال الأول:  -2-1

  العمومية في ولاية قسنطينة.

محاور رئيسية، تتكون في مجموعها من  ثلاثةعلى  ا�ال الأول من الاستبانةيحتوي      

علانية ، حديد المسبق لشروط المسابقة و الانتقاءالت :اورثلاث محبين  موزعة فقرة عشرين

  .الموضوعية و الدقة في اختيار المتعامل المتعاقدو ، المعلومات المتعلقة �لصفقات العمومية

  المسابقة و الانتقاءالتحديد المسبق لشروط المحور الأول:  -2-1-1

المسابقة  التحديد المسبق لشروطتمحورت حول  فقراتسبعة تضمن المحور الأول ي    

   كالتالي:  الانتقاءو 

 .تحدد الحاجات الواجب تلبيتها بدقة في دفتر الشروط قبل الشروع في إبرام الصفقة 

 .يعتبر توفر الاعتمادات شرطا أساسيا قبل الشروع في إبرام الصفقة 

  المصلحة المتعاقدة بموضوعية معايير التقييم على مستوى دفتر الشروط.تحدد 

 شيرة لجان متخصصة.يخضع دفتر الشروط لدراسة و� 

  والماليتحدد المصلحة المتعاقدة بموضوعية معاملات المعايير المتضمنة في العرض التقني. 

 الشروط.معايير إقصاء أصحاب العروض المتدنية بصفة غير طبيعية محددة في دفتر  

 .يسمح لمقدم العرض المتدني بصفة غير طبيعية بتقديم تفسير لذلك 

  علانية المعلومات المتعلقة �لصفقات العموميةالثاني:  المحور-2-1-2

علانية المعلومات المتعلقة �لصفقات مدى  لتبيان فقرات خمسةيتضمن المحور الثاني     

  كالتالي:  العمومية

  ا تعطي الضما�ت الكافية لوصول المعلومة لجميع الاطراف المعنية.طريقة الإشهار المعمول� 

  خير. ودونأي ملف يطلبه المتعامل المتعاقد يتم الحصول عليه بسرعة� 

  التي تم على أساسها اختيار المتعامل المتعاقد. والتنقيطيتم الإعلان عن معايير الانتقاء 

  للقيام �جراءات الطعن.المدة المتروكة في إطار المنح المؤقت كافية 
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  وشفافةالخطوات التي يتم المرور �ا للحصول على صفقة ميسرة. 

  اختيار المتعامل المتعاقد والدقة فيالموضوعية الثالث:  المحور-2-1-3

اختيار المتعامل  والدقة فيالموضوعية حول  تمحورت فقراتثمانية المحور الثالث يتضمن     

  كالتالي:  المتعاقد

 236-10في تسيير الصفقات العمومية بعد صدور المرسوم الر�سي الأخير  هناك تحسن. 

 .يفسح الأجل المحدد لتحضير العروض ا�ال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين 

 .تمنح فرصة للمتعامل المتعاقد لتدارك العيوب الشكلية في عروضهم 

  في مجملها تخدم المنافسة  وهيتتسم معايير التقييم على مستوى دفتر الشروط �لموضوعية

 المساواة.الشفافية و و 

  التسييرية.التقنية و أساس اختيار المتعامل المتعاقد هو القدرات المالية و 

  اختيار المتعامل المتعاقد. والدقة فيوضوعية المقاعدة أقل كلفة تكرس 

  اختيار المتعامل المتعاقد. والدقة فيوضوعية الم قاعدة أحسن عرضتكرس 

  اختيار المتعامل المتعاقد. والدقة فييكرس إجراء التراضي الموضوعية 

برام لمتعاقدة بتطبيق مبادئ الحوكمة لإتلتزم المصالح ا نتائج تحليل ا�ال الأول: -2-1-3

  الصفقات العمومية في ولاية قسنطينة.

) الذي يلخص متوسط إجا�ت أفراد العينة عن 01( رقم بعد دراسة نتائج الجدول  

–أي ما يقابل درجة  3,9741أسئلة المحاور الثالث للمجال الأول مجتمعة، قد بلغ متوسطها 

وجود  ما يدل 0,963قدر الانحراف المعياري ب حسب مقياس ليكارت الخماسي، و  –فقموا

  .اء المبحوثين حول الوسط الحسابيتشتت طفيف في أر 
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  فين عن المحاور الثلاثة للمجال الأولظمتوسط إجا�ت المو  :01دول رقم الج

  درجة الموافقة  الوزن النسبي  الانحراف  المتوسط  الفقرات الرقم

  موافق بشدة  86,24  0,879 4,312  داد المسبق لشروط المسابقة و الانتقاءعالا  1

  موافق  81,38  0,905 4,069  علانية المعلومات المتعلقة �لصفقات العمومية  2

  موافق  70,83  1,106 3,5415  الدقة في اختيار المتعامل المتعاقدالموضوعية و   3

  
  موافق 79,48  0,963  3,9741  حوكمة الصفقات العمومية في ولاية قسنطينة

  SPSS  �لإعتماد على مخرجات بر�مج الباحثينالمصدر: من إعداد 

و ما يمكن ملاحظته أيضا من الجدول السابق، أن هذه الإجا�ت كانت بنسبة إيجابية         

موافق –المحدد على سلم ليكارت الخماسي، كلها بدرجة  04قريبة من العدد %   79,48بلغت 

      والتي كانت مرتبة حسب درجة الأهمية �لنسبة للمبحوثين. –

العمومية �لمدير�ت التنفيذية والتي يوضحها �كد إجا�ت موظفي مكاتب الصفقات   

، كما تعلن عن المعلومات والانتقاء)، أ�ا تلتزم �لإعداد المسبق لشروط المسابقة 01الجدول رقم(

  اختيار المتعامل المتعاقد. وموضوعية في وهناك دقةالمتعلقة �لصفقات العمومية، 
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مبادئ تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبيق  :الأولىللفرضية  T: نتائج إختبار ) 02( الجدول رقم 

 .الصفقات العمومية في ولاية قسنطينة الحوكمة لابرام

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t Ddl 
Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

 

 يةالفرض

 الأولى

7,669 42 ,002 0,9055 ,6689 1,2621 

 SPSSالمصدر: مخرجات بر�مج 

الجدولية و ذلك بدرجة   tالمحسوبة مع قيمة t) يمكن مقارنة قيمة 02( رقم من الجدول      

، حيث نرفض فرض العدم القائل �ن المتوسط الحسابي لا % 5بمستوى دلالة و   42حرية 

  tالمحسوبة أكبر من  t، في حال قيمة % 5عند مستوى دلالة  3يختلف معنو� عن القيمة 

أو مستوى   sig الجدولية، كما يمكن التوصل لهذه النتيجة أيضا عن طريق الاعتماد على قيمة

 sig، ففي حال قيمة SPSSا�ا مباشرة من بر�مج التي  تم احتس   Sig. (bilatérale)الدلالة 

، ونقبل الفرض 3نرفض فرض العدم القائل �ن الوسط الحسابي يساوي القيمة  0.05أصغر من 

، كما يمكن الحكم على النتيجة 3البديل القائل �ن الوسط الحسابي يختلف معنو� عن القيمة 

 Intervalle de confiance 95% de laأيضا من خلال فترة الثقة للفرق بين وسط العينتين 

différence   والتي تتكون من حدين هما  الحد الأدنىInférieure   والحد الأعلى

Supérieure  فإذا كانت قيمة ،Sig   موجودة في ا�ال نقبل الفرضية الصفرية ونرفض

  الفرضية البديلة.

�لنظر إلى إشارة المتوسط يمكن معرفة أماكن تركز الإجا�ت، حيث تم تحديد القيمة و     

، فإذا كانت إشارة المتوسط سالبة، هذا يعني أن الإجا�ت تتركز بين 3ط �لقيمة المعيارية للمتوس

  حسب مقياس ليكارت الخماسي. 5و 4، وإذا كانت الإشارة موجبة فهي تتمحور حول 2و1
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المصالح المتعاقدة القائلة �ن  ولىللفرضية الأ Tنتائج اختبار  )02(الجدول يظهر  حيث   

  .ولاية قسنطينةتلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات العمومية في 

مبادئ الحوكمة تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبيق لا :  0Hوعليه تكون الفرضية الصفرية 

  .الصفقات العمومية في ولاية قسنطينة لإبرام

الصفقات  لإبراممبادئ الحوكمة تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبيق :  1Hالفرضية البديلة و 

  .العمومية في ولاية قسنطينة

الجدولية  tأكبر من  (7,669)المحسوبة  tأن قيمة  Tمن نتائج اختبار لقد تبين  

أي أ�ا أقل من  sig=0,002، وأن قيم (1,960) %5وبمستوى دلالة  42وذلك بدرجة حرية 

وعليه  ،)0,6689، 1,2621( ينتمجال الثقة للفرق بين وسط العينتوجد ضمن  ، وهي لا0.05

ونقبل الفرض البديل القائل �ن  3نرفض فرض العدم القائل �ن الوسط الحسابي يساوي القيمة 

)، هذا (3,9741، وبما أن إشارة المتوسط موجبة 3الوسط الحسابي يختلف معنو� عن القيمة 

 - و -موافق–على مقياس ليكارت أي ما يقابل درجة  5و  4تتركز بين يؤكد على أن الإجا�ت 

  .-موافق بشدة

انطلاقا مما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تؤكد على التزام      

  الصفقات العمومية في ولاية قسنطينة. لإبرامالمصالح المتعاقدة بتطبيق مبادئ الحوكمة 

الثاني: معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ الحوكمة عند  تحليل ا�ال -2-2

  إبرامها للصفقات العمومية في ولاية قسنطينة

خمسة من  اور رئيسية، تتكون في مجموعهامح ثلاثةعلى  من الاستبانة ثانيا�ال ال يحتوي  

معوقات و هنية، معلمية و عوقات متشريعية، عوقات تنظيمية و م :اورثلاث محبين  موزعة فقرة عشر

  .رقابية

  وتشريعيةمعوقات تنظيمية  الأول: المحور-2-2-1

  :كالتاليوتشريعية  عوقات تنظيمية لم فقرات خمسة لأوليتضمن المحور ا    

  تعقيد إجراءات المناقصة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.طول و 

 .عدم وجود دفاتر شروط قطاعية 

 الفساد على مستوى إبرام الصفقات العمومية. هناك شعور قوي بوجود 

 .هناك بيروقراطية على مستوى مكاتب الصفقات العمومية في الإدارات العمومية 
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  يحتوي قانون الصفقات العمومية على ثغرات تمكن المصالح المتعاقدة من التهرب من أسلوب

  المناقصة.

  ومهنيةمعوقات علمية  الثاني: المحور-2-2-2

  :ومهنية كالتاليعوقات علمية لم فقرات خمسةور الثاني يتضمن المح  

  اختيار الموظف العمومي. والجدارة فيعدم احترام مبدأي المساواة 

 .وجود خلل في طرق تعيين موظفي القطاع العمومي 

  عدم وجود معاهد متخصصة �لشكل الكافي لتكوين الموظفين الذين يقومون �برام الصفقات

 العمومية.

  مدونة سلوك تحدد للموظفين القيم الواجب مراعا�ا أثناء أداء مهامهم.عدم وجود 

 .الحاجة إلى تقنيات جيدة كالتعامل الإلكتروني لتحسين تسيير مكاتب الصفقات العمومية  

  معوقات رقابية الثالث: المحور-2-2-3

  تالي:ليتضمن المحور الثالث خمسة فقرات لمعوقات رقابية كا  

  مستوى ا�تمع المدني يساعد الجهات الرقابية على كشف الفساد.عدم توفر وعي على 

 .عدم وجود رقابة خارجية تزامنية 

 .عدم وجود تحديد للمسؤوليات الرقابية على مستوى الإدارات 

  عدم التزام الموظفين �بلاغ الجهات المختصة عن أي شخص بغض النظر عن منصبه يقوم

 بنشاط غير قانوني.

 لكشف الفساد. والكفاءة الكافيتينفقات العمومية للخبرة افتقار مراقبي الص  

ا�ال الثاني: معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ الحوكمة عند نتائج  -2-2-4

  إبرامها للصفقات العمومية في ولاية قسنطينة

للمجال  متوسط إجا�ت الأفراد عن أسئلة المحاور الثلاثة) 03( يتضمن الجدول رقم   

حسب مقياس ليكارت  –فقموا–يقابل درجة  أي ما 3,8744قد بلغ متوسطها  الثاني مجتمعة،

ما يدل على وجود تشتت في آراء المبحوثين حول  1,080 ـقدر الانحراف المعياري بالخماسي، و 

 الوسط الحسابي.

يجابيا إ يمكن ملاحظته أيضا من الجدول السابق أن هذه الإجا�ت كانت متناسبة ما   

 -موافق–كلها بدرجة  المحدد على سلم ليكارت الخماسي، 04قريبة من العدد  %77,48ب 

  والتي كانت مرتبة حسب درجة الأهمية �لنسبة للمبحوثين.
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  التشريعيةالمعوقات التنظيمية و   1
  موافق   76,00  1,180 3,8000

  المهنيةالمعوقات العلمية و   2
4,200 1,006  84,00  

موافق 

  بشدة

  معوقات رقابية  3
  موافق   72,46  1,056 3,6233

الحوكمة عند معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ   

  إبرامها للصفقات العمومية في ولاية قسنطينة
  موافق 77,48  1,080  3,8744

  �SPSSلإعتماد على مخرجات بر�مج  باحثينالمصدر: من إعداد ال  

 معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ الحوكمة اختبار فرضية ا�ال الثاني: هناك

  ولاية قسنطينة. فيعند إبرامها للصفقات العمومية 

  انيةللفرضية الث Tنتائج إختبار  ) 04( الجدول رقم

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t Ddl 
Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

 يةالفرض

ةالثاني  
6,264 42 ,002 0,8744 0,5417 1,2071 

 SPSSالمصدر: من مخرجات بر�مج 
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التي تمحورت حول وجود  انيةللفرضية الث Tنتائج اختبار ) 04( رقم الجدول يظهر

 معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة عند إبرامها للصفقات العمومية في ولاية قسنطينة.

: لا توجد معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ  0H فرض العدم:و عليه يكون 

  الحوكمة عند إبرامها للصفقات العمومية في ولاية قسنطينة.

: هناك معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ الحوكمة عند  1Hالفرض البديل: أما 

  قسنطينة. إبرامها للصفقات العمومية في ولاية

الجدولية  t أكبر من  )6,264( المحسوبة tأن قيمة  Tمن نتائج الاختبارتبين  لقد

أي أ�ا أقل  sig=,002و أن قيمة   (1,960) %5وبمستوى دلالة  42وذلك بدرجة حرية 

، (1,2071 , 0,5417)توجد ضمن فترة الثقة للفرق بين وسط العينتين  وهي لا ،0.05من 

ونقبل الفرض البديل  ،3العدم القائل �ن الوسط الحسابي يساوي القيمة وعليه نرفض فرض 

 ،3,8744وبما أن إشارة المتوسط موجبة  ،3القائل �ن الوسط الحسابي يختلف معنو� عن القيمة 

  أي بدرجة موافق وموافق بشدة على مقياس ليكارت الخماسي. ،5و 4فالإجا�ت تتركز بين 

نتائج نرفض فرض العدم، ونقبل الفرضية البديلة التي تؤكد على وعليه وبناء على هذه ال   

وجود معوقات عديدة تقف دون التزام المصالح المتعاقدة بتطبيق مبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات 

العمومية، والتي تتوزع بين معوقات تنظيمية وتشريعية، معوقات علمية ومهنية، وأخرى تعيق الرقابة 

  بشكل عام.

  خاتمة  

  :كالتاليالميداني عن جملة من النتائج نوردها  أسفرت الدراسة بجانبيها النظري و 

  ،تقوم الصفقات العمومية على مبادئ الحوكمة المتمثلة في حرية الوصول للطلب العمومي

 شفافية الإجراءات.حين، و المساواة في معاملة المرش

 الحوكمة لإبرام الصفقات العمومية تلتزم بتطبيق مبادئ  المصالح المتعاقدة أكدت الدراسة أن

غيرها من مبادئ الشفافية، المساواة، المنافسة، والمساءلة و ، أي أ�ا تكرس في ولاية قسنطينة

أثناء خلال اختيارها لأسلوب الإبرام و مراحل إبرام الصفقات العمومية و  الحوكمة عبر مختلف

، ثبت أ�ا تلتزم المبحوثين إجا�تمن حيث ومن خلال النتائج المتوصل إليها  .تنفيذها

الإعلان  وتتبع إجراء، موافقة %86.24نسبته  والانتقاء بما�لإعداد المسبق لشروط المسابقة 

 والدقة في وتنتهج الموضوعية، %81.38عن المعلومات المتعلقة �لصفقات العمومية ب 



  - ولاية قسنطينةللمدير�ت التنفيذية � ميدانيةدراسة -  في الجزائر حوكمة الصفقات العمومية

 2017جوان  – 2، ا�لد 04العدد رقم:  749 مجلة دراسات اقتصادية

على  معتبرة حوكمة تم التوصل إلى وجود، ومنه %70.83اختيار المتعامل المتعاقد بما نسبته 

  .%79,48 ذلك بما نسبتهى الصفقات العمومية في الولاية و مستو 

  للحوكمة من السعي نحو تحسينها، فالعينة المدروسة من المصالح  المعتبرالمستوى هذا لا يمنع

وجود مجموعة من المعوقات تحد من التزامها عند تطبيقها لمبادئ أكدت على المتعاقدة 

حيث تتوزع  .% 77,48الحوكمة لإبرام الصفقات العمومية في ولاية قسنطينة بما نسبته 

 :هذه المعوقات بين

   تعقيد إجراءات ، تتلخص بعضها في طول و %76نسبته تشريعية بما معوقات تنظيمية و

 ،ية، عدم وجود دفاتر شروط قطاعيةقانون الصفقات العمومالمناقصة المنصوص عليها في 

 البيروقراطية على مستوى مكاتب الصفقات العمومية.و 

  الجدارة في اختيار نها عدم احترام مبدأي المساواة و ، م%84مهنية بما نسبته معوقات علمية و

اهد الموظف العمومي، وجود خلل في طرق توظيف موظفي القطاع العمومي، عدم وجود مع

متخصصة �لشكل الكافي لتكوين الموظفين الذين يقومون �برام الصفقات العمومية، عدم 

وجود مدونة سلوك تحدد للموظفين القيم الواجب مراعا�ا أثناء أداء مهامهم، الحاجة إلى 

 تقنيات جيدة كالتعامل الالكتروني لتحسين تسيير مكاتب الصفقات العمومية.

 راجعة إلى عدم توفر وعي على مستوى ا�تمع المدني %72.46ه معوقات رقابية بما نسبت ،

يساعد الجهات الرقابية على كشف الفساد، عدم وجود تحديد للمسؤوليات الرقابية على 

مستوى الإدارات، عدم التزام الموظفين �بلاغ عن أي شخص بغض النظر عن منصبه يقوم 

لكشف  والكفاءة الكافيينومية للخبرة بنشاط غير قانوني، افتقار مراقبي الصفقات العم

 الفساد.

 التالية: الاقتراحات على جملة النتائج التي تم تقديمها نورد بناء

  ذلك من خلال حث المصالح المتعاقدة الإعداد المسبق لشروط المسابقة والانتقاء و ضرورة

المرفق  على إعداد دفاتر شروط ملائمة مبنية على أساس احتياجات فعلية وضرورية لسير

العام، تكون مبالغها محددة بدقة لكي لا يتم تجزئة الطلبات والتهرب من أطر الرقابة التي نص 

عليها قانون الصفقات العمومية. مع ضرورة مراعاة الموضوعية في تحديد معايير التقييم على 

  اختيار العرضثممن مستوى دفاتر الشروط لتسهل عملية المقارنة بين مختلف العروض، و 

الابتكار للصفقة من حيث الجودة والسعر والآجال والأداء و  الذي يحقق الأهداف المرجوة

  الاقتصادي والبيئي بصفة عامة. مراعاة الجانب الاجتماعي و و 
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  ضرورة الإعلان عن المعلومات المتعلقة �لصفقات العمومية خلال جميع مراحل حياة

إخطار ذوي الشأن �لمناقصة عنية و لمعلومة لجميع الأطراف المالصفقة، لضمان وصول ا

قائمة إبلاغهم �لشروط العامة للعقد، وكيفية الحصول على دفاتر الشروط والمواصفات و و 

الأسعار، لأنه كلما زاد عدد المرشحين كلما زادة فرصة تحقيقها لنجاعة الطلب العمومي 

آليات العلانية من والحفاظ على المال العام. فبذلك كان على المصالح المتعاقدة توفير 

غيرها، لأن الراغب الوزارية أو الحكومية، الندوات و الصحافة إلى التلفزيون والإذاعة، النشرات 

  في التعاقد قد لا يعلم بحاجة الإدارة إلا عن طريق الإعلان.

  الدقة في اتخاذ القرارات إجراء أساسي لاختيار الأسلوب الأمثل لإبرام تجسيد الموضوعية و

ومعايير لاختيار المتعامل المتعاقد. ذلك ليتم اختيار المتعامل المتعاقد وفق أسس  الصفقة أو

يستند هذا الاختيار على نظام تنقيط  ويجب أن�لمناقصة  ةفي دفاتر الشروط الخاص مذكورة

 مؤسس.

 ضرورة احترام الإدارة العمومية لمبدأ المساواة بين جميع الأفراد أمام تولي الوظائف العامة دون 

الكفء الذي تتوافر فيه حسن اختيارها للموظف ييز بينهم لأي سبب من الأسباب، و التم

وظيفة العامة استحقاق ال، لذلك كان أفضل أسلوب لاختيار و الكفاءات المطلوبةالمؤهلات و 

ة هذه الأخير نزيهة وعادلة، و  عن طريق لجانهو نظام المسابقة والاختيار على أساس الجدارة و 

فيجتاز المرشح معايير موضوعية من أجل اختيار الأفضل، أن تلجأ إلى أسس و بدورها يجب 

  هي الطريقة الأكثر استخداما في معظم دول العالم.للوظيفة امتحان، و 

  ضرورة تحسين كفاءة موظفي الصفقات العمومية من خلال اعتماد برامج تكوين لتوعيتهم

ة تجديد معلوما�م المهنية بصفة دوريو   يقومون �ا، وتحسين مستواهم�همية العمليات التي

 م على حماية المال العام.تحفيزهوربط ترقيتهم بذلك لإنصافهم و 

  الهوامش والإحالات
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	مصطلح الصفقات العمومي يقصد به الإجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية في سبيل إنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو تقديم خدمات ضرورية من أجل السير الحسن لشؤون الدولة، كل هذا في إطار عقد تنشئه هذه الأخيرة مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف تحديد مختلف تفاصيل تنفيذ الصفقة.�هذا التعريف يدل على ان العقد القائم بين الطرفين هو عقد ادعان، تكون الدولة ممثلة بالمصالح المتعاقدة صاحبة الأمر والنهي سعيا منها لتحقيق المصلحة العامة.  
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